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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

ة المحقّق النّائینفرضی عل امالاعتراض الس

و بدایةً سنَثقُب ترسیم المحقّق النّائین للصورة الثّالثة:

یتهما» فحسب، Ø حیث قد أدرج «الصلاة غیر الفعلیة» ضمن العلم الإجمال الّذي یدور بین «نفسیة الوضوء و الختان و غیر
‐لاة ‐زعماً من المحقّق النّائیني عن الأکثر أي وجوب الصالتّبر أیضاً عن انحلاله و ثم لاة خارجة تماماً و لهذا سنَستغنفالص

بل قد تَذبذَبنا منذ البدایة ف وجوب الصلاة و الحج فتَبرأنا عنهما ثم تنجز العلم الإجمال بین «نفسیة الوضوء و الختان و بین
غیریتهما» فتحتَّم الاحتیاط لانجلاء أصل التّلیف بوجوبهما بتّاً.

یة الوضوء أو الختان الاحتمالیین» إل فعلیة الصلاة أو الحج، إذ الغیریة محتملةٌ Ø و لا یزعمن امرء بأنّا سنَتوصل أیضاً من «غیر
یة الوضوء لأجلها ‐لا معوساً‐ أجل لو أیقنّا بغیریة غیر مجزومة، بل القضیة معوسة تماماً فإنّ الصلاة لو تَفعلت لتَحدَّدت غیر

الوضوء لَتَیسر الحصول عل وجوب الصلاة عبر الدّلالة الإنّية العقلیة، و لنّا غیر موقنین.

المحقّق الخوئ إل امتداد الإعتراض الطّول

و أما المحقّق الخوئ فقد حول و غیر التّمثیل بالصلاة و الوضوء إل نذرهما لیتولَّد العلم الإجمال ثم یعالج «انحلال أستاذه»
:قائلا

««ما إذا علمنا بتحقّق النّذر و شنا ف تعلّقه بالوضوء أو بالصلاة، فنعلم بوجوب الوضوء إما لتعلّق النّذر به، فيون واجباً
لاة علة وجوب الصمع العلم بفعلي ،و الغيري د بين النّفساً، فوجوب الوضوء معلوم و مردي نفسياً، أو بالصلاة فيون واجباً غير

تقدير تعلّق النّذر بها، و إن لم نعلم بوجوبها لاحتمال تعلّق النّذر بالوضوء (فبالتّال سنَتبرأ عن وجوب الصلاة لمشوکیة فعلیتها،
دون الوضوء الّذي معلوم الوجوب فنَحتاط تجاهه)»[1]

و لنّها ترسیمة مرفوضة إذ:

· أولا: کیف یف بین الصورة الثّالثة و صورتَ الأول و الثّانیة فإنّه کما قد احتاط فیهما ‐نظراً لتوفّر علمین تفصیلیین: «بفعلیة
الصلاة و بوجوب الوضوء» ثم ارتاب ف «تقید الصلاة بالوضوء» فنَص آنذاک بأنّ البرائة عن التّقید ستُعارض البرائة عن نفسیة

الوضوء فتَسقطان مضاداً لأستاذه‐ فیفترض علیه أن یحتاط ف الصورة الثّالثة أیضاً، فرغم افتقادها للعلم التّفصیل و لنّها
تَمتل علماً إجمالیاً منجِزاً ‐بوجوب النّذر بین الصلاة غیر الفعلیة و الوضوء‐ فیف قد تَبرأ عن وجوب الصلاة رغم علمه

ياً أو نفسياً‐ فسینجر إل الإثم أکیداً لتنجز إجمالیة النّذر؟ التّفصیل بأنّ إهمال الوضوء ‐مهما افترضناه غیر
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إحدی أطراف الإجمال نجاسة هذا الإناء‐ عل‐ ة «الانحلال» أن یصدق المعلوم التّفصیلة لدی عملیثانیاً: إنّ النّقطة المحوری ·
‐بین الإناىین‐ بحیث سینقلب الطّرف المجمل إل علم منور، بینما المحقّق الخوئ رغم علمه التّفصیل بالعقاب لإهمال الوضوء
‐غلُط القول: «قد أصبح الوضوء ‐المعلوم إجمالال فسیالطّرف المجم عل الانحلال لم ینطبق التّفصیل ن عقیبقَّیه‐ و لبش‐

نفسیاً» بل الصلاة ه الّت ستُعدّ نفسیة فعلیة تفصیلا فحسب ‐لا الوضوء‐ بینما لا یقال: إنّ الصلاة قد خرجت عن الإجمال
فتبین حمها تفصیلا، فإنّ المعلوم التّفصیل ‐الوضوء‐ لم ینطبع عل المجمل ‐الصلاة‐.

· ثالثاً: إنّ مقالته السالفة: «و أما ف مسألتنا هذه (أي التّصویر الثّالث) فيما أنّ الملّف يعلم بوجوب الوضوء تفصيلا و إن لم
يعلم أنّه لنفسه أو لغيره فلا يمن له الرجوع إل البراءة عنه (أساس الوجوب) لعلمه باستحقاق العقاب عل تركه عل كلا

التّقديرين، و أما وجوب الصلاة فيما أنّه لا يعلم به (لانعدام فعلیتها) فلا مانع من الرجوع إل البراءة عنه: الشّرعية و العقلية لعدم
طرف الوضوء من ناحية العلم بوجوبه (الوضوء و الختان) عل قيام بيان عليه ... و ذلك لما عرفت من عدم جريانها (البرائة) ف
كل تقدير و استحقاق العقاب عل تركه كذلك، فإذن لا مانع من جريانها ف طرف الصلاة (لانعدام فعلیته)».[2] مجروحة أیضاً إذ

لا نُواجه أي عقاب حسب التّقدیرین سوی لأجل إغفال ذي المقدّمة ‐النّذر‐ فحسب فتخلُّف النّذر سیعاقبه لا لإغفال الوضوء أو
الصلاة إطلاقاً، فحینما ینذُر الصلاة فستَتوجب شروطها لأجل تأدیة النّذر فحسب إذ الشّروط کامنة ف جوف الصلاة تماماً بلا

رکنیة لها أساساً، فان لزاماً عل المحاضرات أن یبرِر المعصیة من ناحیة النّذر لا الوضوء إذ ربما انشف انعدام نفسیته بأن لم
ینذُرها أساساً، فیف قد تَبرأ المحضرات عن الصلاة رغم توفّر العلم الإجمال بالنّذر؟ و قد طَمسنا الانحلال أیضاً.

· رابعاً: إنّ بیاناته السالفة: «و السبب ف ذلك (البرائة) هو أنّ الملّف و إن علم إجمالا بوجوب نفس مردد بين تعلّقه (النّذر)
بالصلاة أو الوضوء إ أنّ العلم الإجمال إنّما يون مؤثّراً فيما إذا تعارض الأصول ف أطرافه، و أما إذا لم تتعارض فيها فلا أثر له

(العلم الإجمال) و بما أنّ أصالة البراءة ف المقام لا تجري بالإضافة إل وجوب الوضوء لفرض العلم التّفصيل به و استحقاق
ياً‐ فلا مانع من الرجوع إل أصالة البراءة عن العقاب عل تركه عل كلا التّقديرين ‐أي سواء أكان وجوبه نفسياً أم كان غير

وجوب الصلاة للشّكّ فيه و عدم قيام حجة عليه (وجوبها).»[3]

منبوذة أیضاً إذ جریاً مع بعض المشارِب، إنّ تواجد العلم الإجمال سیحجز إجراء الأصول العملیة نهائیاً ‐بلا دخل لتعارضها‐
بل حتّ لو تصادمت الأصول ضمن الأطراف لَما انهار «تنجز علم الإجمال» أبداً فإنّ تنجزه مترسخ و متأصل تماماً لا یزلزله

سوی العلم التّفصیل، فبالتّال لا نَمتل الدّلیل عل إناطة تنجز العلم الإجمال بتضارب الأصول العملیة.[4]

--------------------------
[1] خوئ ابوالقاسم. مصباح الأصول. Vol. 1. ص483 قم ‐ ایران: متبة الداوري.
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[4] و نُعلّق علیه بأنّ هذه الإشالیة تَبتن عل منهاجنا الأصول حول هویة «العلم الإجمال» فلو افترضناه اقتضائیاً تجاه الواقع
لأثَّرت الأصول العملیة عل تنجزه بحیث ستُزیحه عن الساحة ‐وفقاً للصواب و لرأي الأستاذ مسبقاً‐ و لن لو اعتقدناه علّة تامة

للواقع ‐وفقاً للفایة‐ لَما أثَّرت الأصول العملیة و لَما زَلزلت تنجزه أساساً.


